كان كلامنا المتقدم في ملاقي أحد طرفي النجس، وأنه هل نكتفي من العلم الإجمالي الدال على وجوب ترك كل من الطرفين نجاسة الملاقي أم لا؟ وقلنا إن هذا البحث من البحوث العميقة من ناحية، والتي أيضاً أسهب فيها من لدن الأصوليين من ناحية ثانية، ولا تخلو عن دقة وعمق من ناحية الفائدة.

ثم استعرضنا بعض النقاط، النقطة الأولى هي: أنه تارة يكون الدليل الدال على التكليف يرجع إلى التعبد بموضوع التكليف، وترتيب الأثر على هذا الموضوع، ولا إشكال عندنا ولا ريب في ترتب الأثر على ذلك، كما قلنا أيضاً مثالاً لذلك، الأدلة الدالة على أن الرطوبة الخارجة إذا لم يستبرئ الشخص من البول هي بحكم البول، ليس فقط في التطهير وإنما في ترتيب آثار النجاسة، وأخرى أو وثانية: يكون الدليل الدال دلالته بمقدار، بمعنى أنه يقول لنا دع هذا فقط، ولا يشير إلى اللوازم المترتبة على تركك لما دل الدليل على وجوب تركه، وقلنا: إن النحو الأول لا إشكال في ترتب الآثار على لوازمه، أما النحو الثاني فهو مورد لكلامنا، فإن استظهرنا من أدلته الدلالة على هذا المعنى، بأن ترك الشيء مثلاً لا يصدق، لا يتحقق لدى وعند العرف إلا بترك لوازمه، فحينئذٍ يكون الدليل الدال على وجوب الاحتياط بترك الطرفين له ظهور في نجاسة الملاقي، وأن نجاسة الملاقي كنجاسة الملاقَى، وأن لم نستظهر ذلك فلا...
ثم ذكرنا إشكالاً لصاحب الحدائق (قدس الله نفسه الزكية) وأجبنا عليه، بأن الفقهاء فرقوا، الإشكال، الحدائق: بأن الفقهاء فرقوا بين أمرين دون وجود فارق، فقالوا بعدم نجاسة الملاقي بأحد طرفي الشبهة المحصورة، وقالوا: واحد: بنجاسة البلل الخارج إذا لم يستبرئ الشخص، الدليل إش دل عليه؟ دل على وجوب الوضوء، يقول لا، بعد أكثر من ذلك، يدلل على أن ما يخرج بول، وأن ما يلاقيه أيضاً نجس...
على كلٍ، نحن بالأمس الماضي بينا الفارق الجوهري، عدم جود فارق ـ إذا صح التعبيرـ بين المسألتين على رأي، ووجود الفارق الجوهري بين المسألتين على رأي آخر، وردنا على صاحب الحدائق مبتنٍ على ماذا؟ على أن المسألتين من واديين مختلفين، نحن نستظهر من الأدلة الدالة على إعادة الغسل وإعادة الوضوء أن ما يخرج بول ومني، وأن ما يلاقي هذا البول والمني أيضا نجس، بينما في مقامنا الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة ما نقدر نستظهر من الدليل العقلي الدال على وجوب ترك كلا الطرفين على أن الملاقي لأحدهما نجس، بل نرى أن الأصل المؤمن جارٍ فيه دون معارض...

كان هذا هو خلاصة لهذا المطلب المهم...

كلامنا في هذا اليوم في بعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء القدماء ـ إذا صح التعبيرـ والمحدثون أيضا جروا على ذلك تبعاً لهم أو افتراقاً عنهم، ناقشوا في هذه الأدلة...

من جملة الأدلة الدالة على استفادة النجاسة ـ إذا صح التعبيرـ لملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي، نشوف اشلون نقرب هذا الدليل الذي استدل به صاحب الغنية، السيد أبو المكارم الحلبي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، تعرفون أول أكثر الكتب كلها على نحو الارتجاز، نعم، هذا من هذا الباب يعني، كتب عدة، أكثر العلماء أول يسجعون يعني، هذا اسمه غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع في الفقه، شوفوا إش قال هذا السيد الجليل (يرحمه الله)، هذا ال.. ما زالوا أحفاده موجودين في حلب وفي كذا، من أبناء الإمام الصادق (سلام الله عليه)...
....

ما زالوا إلى الآن في حلب، كان وإيانا واحد ...... في طلبة ما قالوا من ... يعني أبناءه...
...

قال الله تبارك وتعالى: (والرجز فاهجر)، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ يقول: على أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة يتنجس، اشلون نستفيد من هذه الآية نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة؟ 

شوف... انتبه، ليس فقط كذا، ولو بوسائط، يعني ملاقي الملاقي، وملاقي الملاقي للملاقي، وهكذا...

...

أو مطلق الاستدلال، لماذا؟ يقول لأن عندنا استظهار من الآية، شتقول الآية؟ تقول: (والرجز فاهجر)، ماهو معناه يعني؟ يعني دع، اترك النجاسات، اترك النجاسات يستفاد من وجوب هذا الشيء ماذا؟ أن النجس في ذاته يجب عليك أن تدعه تاركاً إياه، وأن ما يلاقيه هو كهو، الملاقي كالملاقَى، بل حتى إذا كان ذلك بوسائط، لأن الآية شتقول؟ اهجر، دع، ما فصلت، وهذا الإطلاق من الآية دال، تشوفون دلالة، على أن الملاقي بالكسر بحكم الملاقَى بالفتح، أي المكسور بحكم المفتوح دون فارق بينهما في البين، بل القرآن دلل لنا على ذلك، طيب هنا عندنا إطلاق لفظي، إذا قلنا إن الدليل العقلي دال على وجوب ترك الطرفين، لماذا؟ لأنه لا تتحقق الموافقة بترك النجس إلا بترك كل منهما، وأيضاً إذا واحد، إذا ثوبي، أو إزاري لاقى أحد طرفي النجس، فلا يتحقق الاجتناب عن النجس إلا بترك هذا الثوب، لماذا؟ لأن كما أن الدليل اللفظي دال (والرجز فاهجر) على ترك الملاقَى والملاقِي ولو بوسائط، الدليل العقلي الملزم بترك الطرفين من أجل إحراز الموافقة القطعية، الموافقة القطعية لا تتحقق إلا بترك الملاقي ولو بوسائط، يعني نضطر نعود إلى الشرع الفلسفي، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، المقام هو المقام، بعد، وأيضاً أنا يقول مازال الكلام لمن؟ لابن زهرة (يرحمه الله)، يقول: شوف عندنا روايات دالة على هذا المطلب أيضاً، يعني وجوب ترك الملاقي للملاقى النجس، وأنه يكون بحكمه، هو كهو كما عبرنا، الملاقي بالكسر كالملاقى بالفتح، ما فيه فرق بينهما، خلنا نشوف الآن هذا، أين الخبر؟ يقول عندنا رواية أو بعض الروايات دالة على أن الطعام الذي ماتت فيه فأرة حرام، ما يجوز لك أن تأكله، لماذا؟  شوف شتقول الرواية: لأن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، طبعا الدم ولحم الخنزير شيلوه، بس يعني حرم، حرمت الميتة ماذا معناها؟ ليس الحرمة أنك بس تدع، تترك تلك الميتة، لا، حرمة الطعام الذي تحققت فيه الميتة، يعني طعام، الطعام، هذا جاء فأر ليأكل طعاماً، فلاقى حتفه في طعامه، أكل إلى أن شبع، وما تحمل ابتلعها ومات، كم أكلة منعت أكلات، موجود في الرواية، إذن عندنا دليل في الرواية على أن بعض الأديان تأخذ حكم بعضها الآخر، الطعام أخذ حكم الميتة، صار حراماً كما أن الميتة حرام، يا أحباءنا، وعندنا أيضا إطلاق وقرآني نص (والرجز فاهجر)، والرواية أيضاً دالة..
فإذن الآية والرواية دالان على وجوب ترك الملاقِي ـ إذا صح التعبيرـ من هذه الميتة مات حتى الطعام، فأصبح الطعام بحكمها حراماً، طيب الملاقي أصبح بحكم الملاقَى، نفس الكلام، امش معي خطوة خطوة يقول أبو المكارم راح تشوف الاستدلال واضح بين، بعد...
ولذا العلامة (رحمه الله) بحسه الفقهي المرهف ماذا قال؟ قال: الملاقي لأحد 
طرفي النجس بحكم النجس،... ، إما أن الحكم هو وجوب ترك كل من الطرفين، الحكم هو وجوب ترك الملاقي، طيب نحن نسأل العلامة، نقول له: يا علامة! يعني الملاقي هو نجس؟ يقول: لا، ما أقدر أقول لك كذا، لكن أقول لك الحكم واحد، يعني الحكم واحد.... ما تقدر تجري الأصل المؤمن،هذا معنى حكم واحد، فإذن ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذه الأدلة ومن هذا الحس الفقهي المرهف الذي أفاده العلامة (يرحمه الله) بأن الملاقي بالكسر بحكم الملاقَى بالفتح دون وجود فارق في البين، بعد، بل إذا جاء الدليل، خلنا الآن مع الدليل، دليل قال لك: دع هذا النجس، الدليل قال لك شنهو؟ قال ... عن النجس، أصلاً هذا الدليل في نظر العرف معناه دع ملاقيه، معناه، يعني ما يحتاج تفكر بعد، لا تمعن النظر ولا تحتاج إلى تجشم الاستدلال، الأمر سهل، يعني القضية تكاد أن تكون من الوضوح بمكان، دع هذا يعني دع ذاك في نظر العرف، طيب، هذه إذن ... أو لا؟ نقول المسألة تفترق... نحن ماذا؟ تتذكرون، قلنا عندنا نظرية على أن العلم الإجمالي إذا ما ينجز طرفيه بعد تعارض الأصول وتساقطها، ما مرت عندنا هذه النظرية؟ واضح بأن... هذه النظرية، وقلة يقولون بالعلية، أو كما عبرنا بنظرية القدية، قلة، الأكثرية كلهم .... طيب، ومر علينا دع، سميناه البحث الدقيق، أو نحن الآن نسميه الدقيق، شنهو هذا الدقيق؟ قلنا إن الأصول ليس في رتبة واحدة، فيه هناك أصول سببية وفيه أصول مسببية، و... إذا جرى الأصل السببي وسقط، ما تصل النوبة إلى قصور الأصل المسببي، يعني ممكن أن نجري الأصل المسببي بعد سقوط الأصل السببي، طيب تعال إلى مسألتنا، نحن الآن نرى أن منجزية العلم الإجمالي قائمة على تعارض الأصلين اللذين هما في رتبة واحدة، وتساقط الأصلين، وهما أصلان سببيان، خاصة في الملاقَى، الملاقَى مع طرف العلم الإجمالي الثاني، أصلان سببيان، تعارضا تساقطا، طيب، نجيء إلى الملاقِي، الأصل في الملاقِي أصل مسببي، ومعنى أن سقوط الأصل السببي ما يعني سقوط الأصل المؤمن المسببي، فنسطيع أن نجري الأصل المسببي في الملاقي ويكون العلم الإجمالي غير منجز، يعني نقول نحن ماذا نقول؟ نقول العلم الإجمالي قد يتحول إلى ثلاثي الأطراف بعد أن كان طرفاه اثنين، سقط الأصلان، جاء الآن الثالث، بحكم الاثنين أم لا؟ نقول لا، .... نقول له على النظرية المشهورة للأصوليين أن المنجزية للعلم الإجمالي  ما تتم إلا بتساقط الأصول، وقد سقط الأصلان السببيان، فيبقى الأصل المسببي في الملاقي دون معارض، شكو بيه، وبالتالي يكون طاهراً، فنحن عندنا رأي بالطهارة وعندنا استفادة للنجاسة من بعض الإطلاقات القرآنية ومن بعض الروايات على ما فهمه بعض الفقهاء من القدماء من هذه الأدلة، يعني أنت فقيه وأنت أيضا فقيه، تقول له أنت تناقش أنا أناقش، ماذا يستفاد من الدليل، نحن لنا حق المناقشة أو لا؟ 
طيب، الماتن يقول: نحن إذا استظهرنا من الأدلة من الناحية اللفظية أن الدليل الدال على وجوب ترك الملاقَى، إش قال من الناحية العرفية؟ على وجوب ترك الملاقِي، هذا بعد خلصنا، يعني ما وراء عبدان قرية، خلاص الدليل دل عل ذلك، وماذا... لاحظنا، بس أنى لنا ذلك، وكيف نصل إلى هذا المطلب، هذا باصطلاحنا يعني مجرد استظهار من لدن أحد الفقهاء القدماء، قابل للنقاش، كما كان الكثير من الفقهاء يستظهرون نجاسة بعض يعني مثلاً البئر حتى لو كان له مادة، وقعت فيه ميتة، .... ، خلاف الروايات، يقول ما ينفع، ولا ينفعل بالنجاسة، كان يعارض بأنه يجب نزح بعض الدلاء منه، تتحرر من هذه الأدلة، مع أن الأدلة واضح أنها تريد أن تزيل  القذارة منه، فهو شيء آخر، استظهار هؤلاء القدماء ليس بحجة علينا، وإلا نصبح من المقلدين لهم والقائلين بأن باب الاجتهاد موش مفتوح، موش مفتوح بالمرة، وهذا غاية الإشكال، نحن ما عندنا هذا الكلام، إذن نحن الآن نريد نقرأ هذا البحث التحليلي التطبيقي من ناحية الأدلة على صعيديه، صعيد استظهاري لفظي، وصعيد ثاني، شنهو الصعيد الثاني؟ من ناحية الأدلة الأصولية ـ إذا صح التعبيرـ يعني الأصل العملي، هل يجري في الملاقِي، الأصل المؤمن، أم لا؟ نشوف...
وصلنا في التطبيق، هذا وقد أطال عدل؟

تطبيق:

هذا وقد أطال شيخنا الأعظم وغيره ممن تأخر عنه في بيان مباني الكلام في ذلك، يعني قال الذي يرى النجاسة مبناه كذا، والذي يرى الطهارة مبناه كذا، ... يقول الماتن أحسن شيء ما أحكمته أنا بالمحكم، أتعرض للمسائل بشيء وسط، بين الإيجاز والإطناب، لا إيجاز مخل ولا إطناب ممل، وما أحسن الوسطية، وينبغي التعرض لذلك في ضمن أمور...

الأول: قال شيخنا الأعظم: وهل يحكم بتنجس الملاقِي للملاقَى؟ وجهان، لا، ليس بس وجهان كاحتمالين موجودين، بل قال بكل من الوجهين قائل، يعني ذهب إلى كل واحد من الوجهين فقيه أو فقهاء، فالقولان يبتنيان على أن تنجس الملاقِي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناءً على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الابتلاء عن الملاقِي أيضاً، يعني أصلاً ما يصدق عليه ... اجتنب النجس، الذي هو الملاقَى، إلا باجتناب وترك الملاقِي، يعني العرف لا يراه كذلك، .... ، ولو بوسائط، حتى إذا وسائط كما نحن الآن، يعني مثلاً مثل ما قلت، يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسة، ثم هذا أيضاً لاقاه شيء، ولاقى ذلك الشيء شيء آخر، وذاك الشيء لاقاه شيء آخر، ... الجميع ينفعل، لماذا؟ لأن نظرة العرف كذلك، ما يصدق أنك تركت الملاقى إلا بترك الملاقي بكل وسائطه...
إذا كان هذا النظر كذا فعلاً الكلام واضح بعد ما وراء عبادان قرية كما قلنا، يعني إذا قلنا له دع أحد الطرفين،حتى بحكم العقل، أصلا مايصدق عليه بحكم العقل أنك تركت كلاً من الطرفين إلا بترك حتى الملاقي.... يقول حتى الحكم العقلي دال على ذلك، يكون ننتبه، وشوف، يقول عندنا دليل، أصلاً هكذا فهم الفقهاء من القدماء، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: (والرجز فاهجر)، دع كل نجاسة، النجاسة نمرة واحد والنجاسة نمرة عشرة، كله ما، يعني ملاقي الملاقي، الملاقَى نمرة تسعة، وهكذا.... بعد، بس الآية تفكر؟ لا، موجود بعد رواية، من استدلاله، يعني الإمام عليه السلام على حرمة الطعام الذي ماتت فيه فأرة، مات فيه فأر، والراوي يقول له ماذا؟ هذه الفأرة، خاصة الأول، الأغذية عندهم غالية، ليس مثل زماننا  النعم متوفرة، يقول له: هذه الفأرة ما تسوى فلس في نظري، اشلون أنا أدع طعامي اللذيذ أو السمن أو الزيت علشان هذه الفأرة التي فلس ما تسوى؟ ما عندي، أشيله....... وألعق هذا السمن، أستفيد من عنده...

...

شوفوا أش قاله لما قال له، يقول له أنت ما جاي تستهين بالفأرة، جاي تستهين بحكم الله تبارك وتعالى، الله يقول لك دع، اترك، وأن هذا يعني هذا الطعام الذي ماتت فيه الفأرة بحكم الميتة، أنت تقول لي لا، هذه الفأرة ما تسوى فلس، أنت في الحقيقة تقول دينك ما يسوى فلس، التزامك تجاه الحق تبارك وتعالى فلس ما يسوى باصطلاحنا، يعني أنك تستهين بحكم الله تبارك وتعالى، مثل الآن، ما فيه ناس يقول لك أنا ما أقبل هذه الأحكام الإلهية، حتى الآن في كذا، تجيء لك الآية دالة على ذلك في القرآن، يقول: لا، أصلاً ما أقبل القرآن، تقول له ليش، يقول: لأن القرآن يخاطب ...

...

لا، يخاطب ذيليك القوم الذين متخلفين في أيام النبي، يرفع مستواهم، ليس نحن، ليس خطاب لنا نحن ارتقينا، وكذلك كان موجود .... يقولون إن هذا عيسى لما أرسل رسالة لأفلاطون، أحد الفلاسفة، ما أدري أفلاطون أو، المهم انه فيلسوف، قال هذا كلام عيسى صحيح من ناحية، كلام عيسى صحيح بس هؤلاء الذين وإياه في فلسطين على قد حالهم، هذا الكلام ما يطلع وإيانا، أنا أتوقع هذا المستوى يقول له، ترى حتى الآن موجود، ونحن قلنا هناك كذا، يقول له: شنهو هذا، يقول له النبي ... النبي شنهو، يقول أنا مثل النبي، .... يقول أنا مع محمد نفس الرتبة، ترى فيه ناس كذا يرون...

....

  فعلاً النبي حتى في زمانه كان، الذي جاء قال له النبي: ألست تفكر في نفسك بأنك أفضل مني؟ النبي يخاطبه، قال نعم هكذا كان يخطر في بالي يا محمد يقول له أو يا رسول الله.... يقول له الذي يخطر في بالك أني أنا أفضل منك في الرتبة، يعني أنا مو بس قدك، أنا أفضل منك....

....

هذا الفكر لا تفكرون أنه موجود بس هذا الزمان، بعضهم يفكر أن العلمانيين في هذا الزمان جايين يعني بتقدم الفكر، لا كل زمان موجود هذا، كل زمان.......

....

ليس أمراض نفسية، بعد كل واحد له طريقه، واحد طريقته...

....

أصلاً يعني في ناس يقول له، يعني يقول أنا أصلاً أؤمن ببعض القرآن، مثل القضايا التي في التوحيد في كذا، وبعض القضايا يقول لك أنا ما أؤمن بها، مثلاً يقول لك (فإذا هي حية تسعى)، يقول أنا أصدق... حية، عصى، أصدق أن العصا مجرد حية وتسعى؟ ...

...

وتأكل كذا، هذا ما أصدقه، هذا من باب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فيعني
يريد يشبه لهم، يقرب لهم الفكرة، يعني من باب الكنايات، واللوازم بعيدة، ترى هذا الفكر موجود حتى في الزمان السابق...

....

نعم، على كلٍ،نحن ليس هذا، وإنما هذا جملة معترضة، أوردناه أنه يعني هذا الفكر موجود في الزمان السابق...

...

حتى من جماعتك، من زمن أول، حتى من أصحاب الأئمة، من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)...
....

ولذلك عندنا الإيمان على درجات، ولذلك كان فيه توكيد في القرآن على الإيمان بالغيب، لأنه في كثير من الأمور عقلك غير قابل لإدراكها إلا بالنحو الترتبي الذي أشرت إليه أنا بالأمس الماضي أو فيما قبل، يعني أنت لو خليت و عقلك، شتقول له أيضاً؟ تقول له: اضرب بعصاك الحجر فانبجست كذا...

....

أو أن عيسى مثلاً يحيي الموتى، يقول هذا إحياء الموتى ماذا معناه؟ ليس ... يجيء حق ميت ويقول له قمت أنت ويحيى، يقول هذا مستحيل، عيسى ما يحيي الميت، إحياء الموتى، ما معنى إحياء الموتى؟ يعني يظهر بعض مثلا مآثرهم، ذيليه الذي لهم مآثر وكذا، الناس ما يدرون عنها، يجيب أفكار، عندهم أفكار طيبة جيدة، يقول لهم ترى هذا عندهم فكر زين وكذا يعني...

...

لا، ما عندهم مؤلفات في السابق حتى... على كلٍ...

 فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر ما لاقاه، وهذا معنى ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على ذلك بأن الشارع أعطاهما حكم النجس، يعني الوسائط للملاقي لها حكم النجس، طيب إذا قال لها حكم النجس، يعني هل هي نجسة؟ يقول لا، ما أقول نجسه، بس نفس الحكم...

 وإلا فلم يقل أحد إن كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع الآثار، هذا ما أحد قاله......
 أو لا،  أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي...

يعني يترتب على ملاقاة النجس واقعاً...

نظير ماذا؟ مثل الخمر، الخمر، الحد ماذا يترتب عليه؟ على شراب الخمر الواقعية، ليس على المشتبه، مثلاً شرب أحد إناءين، أحدهما خمر، ليس بشرط نقيم عليه الحد، هذا جبناه المثال بالأمس الماضي...

نظير وجوب الحد للخمر، فإذا شككنا في ترتب الحكم للملاقي نستطيع أن نجرى الأصل المؤمن في هذا الملاقي دون معارض، وهذا هو الأقوى، هذا كلام من؟ كله ما زال الكلام للعلامة...

الماتن يريد يعلق: ولا يخفى...

...

أو أكيد ناقله، ناقله عن الشيخ...

ناقله الشيخ عنه....

يمكن التعليق، يصير إشكال الأعظم رد على ماذا؟ استدل، يعني هو يصير راد على العلامة، يعني ولا يخفى أن هذين يمكن يجري، يعني كلام العلامة في وادي، وإجراء الأصل المؤمن في وادي ... الشيخ الأعظم، فهو الأظهر....

....

نعم، يعني أنه جريان الأصل المؤمن هو الأصل...

ولا يخفى أن البناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به الاجتناب عن ملاقيه إذا كان الدليل اللفظي دال على ذلك والاستظهار لدى العرف كذلك، واضح، لأن يقول العرف أنت ما يصدق عليك تركت الملاقَى إلا بتركك للملاقِي، يصير واضح بعد ما يحتاج، قلنا ما وراء عبادان قرية، إذا استفدنا.....

 إن رجع إلى ظهور دليل الاجتناب في كونه كناية عن الانفعال...

قال إذا قلنا يعني زيد كثير الرماد، هذا للكريم، دائماً الناس تحل والرماد يدخل....

هالأيام ما فيه كثير الرماد، هالأيام ما فيه إلا الغاز والطبخ على الكهرب....

....

 نظير ظهور بعض النصوص الناهية عن إدخال اليد النجسة في الإناء....

يعني نحن ماذا؟ يقول: إذا قال لك: إذا تنجست يدك، لا تدخلها في الإناء، يعني أن الإناء ينفعل، يتنجس باليد، بالملاقاة، وهذا الذي فهمه سيد أبو المكارم في غنية النزوع...

· كما لعله المناسب لما نقله السيد عن الغنية من الاستدلال -...

عجيب يقول هذا النحو من الاستدلال لا ينفع في المقام، لماذا؟ بداهة أن وجوب الاجتناب عن الأطراف هذا لا يستفاد من خطاب شرعي لفظي، وإنما قلنا العقل يحكم بأن، بوجوب الموافقة اليقينية القطعية، طيب حكم العقل ليس معناه أن العقل نفسه الحاكم بوجوب كلٍ من الإناءين حاكم على.... بوجوب اجتناب الملاقي لأحدهما، الذي يحكم هناك يحكم هنا، كما قلنا...

بداهة أن وجوب الاجتناب عن الأطراف مع كونه مستفاداً من خطاب شرعي لفظي بل هو ثابت بحكم العقل، هذا ليس كناية عن نجاسة الملاقَى، وجوب الاجتناب لا يدلل على أن الملاقَى نجس أصلاً، وإنما يقول لك دعه من باب الاحتياط، إذا ما كان يدلل على نجاسة الملاقَى، فكيف يدلل على نجاسة الملاقِي، يعني عدم دلالته على نجاسة أحد الطرفين بخصوصه يصير كاشفاً لنا عن عدم دلالته على نجاسة الملاقِي من باب أولى، ولذلك قلنا يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض، فضلاً عن الملاقي، فإذن الدليل العقلي يقول دع كلاً من الطرفين أو الإناءين لماذا؟ من باب الاحتياط، ولذا يختص بما يصلح للتكليف، كالماء الذي يحرم شربه إذا كان نجسا، أما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي هو والتكليف، قلنا ما يتنجز لأنه خارج عن الطرفيه يصير، بل يجري في الطرف الثاني الأصل المؤمن دون معارض...

ولذلك يقول: يحرم شربه إذا كان... والثوب الذي تمتنع الصلاة به إذا كان هم ثوبين، إذا كان كذلك، أما إذا كان النجاسة لاقت الثوب أو الخاتم الذي في يدي، الخاتم الذي في يدي حتى لو تنجس، ماذا يترتب عليه يعني؟ ما يترتب عليه شيء، أخاف تقول أنا أمسه برطوبة أو كذا، نحن كلامنا الآن في الصلاة، يجوز أن أصلي في هذا الثوب أو ما يجوز؟ ثوب آخر، أحد الثوبين نجس، أما هذا ليس طرفاً إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء، في الخاتم، ولذلك....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
